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دكتوراة بعنوان " المبادئ العليا للدولة وأثرها على النظام القانوني: ب    رسالة
 : 142النظرية والتطبيق" 

 

 الملخل :

"المبفا ئ العليفا للف ةلفة ةسث هفا على النظفاو   الف كدة اة    ندنفاةا في هف ا الع ضت  نفففففالفة

.  ةنقف و في  افامن يلالافات ةط ق معفالجددقف و  القفانةني: بين النظ يفة ةالدطبيق"ت ةا ط ةحفة الدي 

هف ا الع ض ا نفففففس المناجيفة الدي دو ادبفاعافا في دقف يو الط ح اليفاص بفالمبفا ئ العليفا للف ةلفة 

ا صفففا   –سي دلك المبا ئ العليا  –كأصفففا للجماعة البشففف ية الدي ددكةن مناا ال ةلةت ةالدي دعُ    

لي ال ي يب   نشأة القانةن ةكُناه.    ا  ةَّ

Abstract: 

In this presentation, we discuss the Doctoral thesis “The Supreme Principles 

of the State and Their Impact on the Legal System: Between Theory and 

Application,” the thesis through which it is presented, and the methods of 

addressing it. In this presentation, we present the methodological foundations 

that were followed in presenting the proposal regarding the supreme 

principles of the state as the origin of the human group that makes up the state, 

which are considered – that is, those supreme principles – the primary origin 

that justifies the emergence and essence of the law. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وحصلت علي تقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق جامعة حلوان    2023أكتوبر عام    31تم مناقشة الرسالة في    142

0 
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 المطلب الأول 
 عرض ما جا    مقدمة الرسالة  

مقـدمـة الرســـــالـة بـأن الأدبيـات القـانونيـة التقليـديـة، والتي تفترض وجود قواعـد عـالميـة   تنـاولـت 

المعيار تحكم طبيعة العمل القانوني، أضــحت هذه الأدبيات مرفوضــة في كثير من الأنظمة القانونية  

،  2024ومنتقـدة من قبـل الفقهـاء الـذين ينتمون إلى تلـك الأنظمـة  علي،   –خـاصـــــة غير الغربيـة    –

ــ ــــ وما بعدها(.  عليه، تأتي الأصوات الفقهية الحديثة تقُر بالحاجة إلى إعادة صياغة الأدبيات    5صــ

القانونية بطريقة تحترم أصــول كل جماعة بشــرية وطبائعها الخاصــة بطريقة تجعل دراســة القانون  

 (.  34، صـــــــ2024للتعددية  علي، أكثر استيعابًا 

ات الفقهية  الاتجاهولكسـر قيد السـردية الغربية التي أضـحت تسـيطر على عالم التشـريع، ف ن  

الحديثة غير النمطية، كما تحاول الرسـالة سـبر أغوارها، تحع على تكريس البحع القانوني للمناهج  

ــيلة ومجردة خار  إطار  ــل إلى قواعد ومعايير أصـ ــورات النظرية التي يمكن معها أن نصـ والتصـ

خيرة من مبادئ  علي،  الصــورة التقليدية للقانون كما تقدمها الجماعة الغربية، وفقًا لما قامت عليه الأ

 (.   34وما بعدها، وصـــــــ 31، صــــــــــ2024

هذه النزعة الحديثة تسـعى إلى تقديم لب المبادئ والقيم الأولى، والأصـيلة، التي تقوم عليها كل 

ــة بكل جماعة   ــخة، الخاص ــتخلاا المبادئ العليا، أو الراس جماعة، والتي يمكن الاعتماد عليها لاس

ها تصـبح  بشـرية والتي تفسـر نشـأتها. هذه المبادئ التي تفسـر نشـأة كل جماعة بشـرية، والتي في ذات

المبادئ العليا التي تقوم عليها الدولة، تصــبح بمنزلة الشــفرة الوراثية التي تتولد منها أصــول القانون  

 (.10-9، صــــــــ2024ومصادره  علي، 

ــالة  ويمكن ل ــالة أن يلحظ التحدي الذي واجه عمليه الباحع في هذه الرسـ لقارئ في هذه الرسـ

للسـيطرة على لجام البحع كي يظل الأخير في ملاطه صـرحا بحثيا يتناول في الأسـاس مجال القانون  

 (. 9-8، صـــــ2024 علي،  رغم العرو  إلى غيره من المجالات البحثية

ا دفع دي هو مـ ذا التحـ ع   هـ احـ الات   إلى تبني  البـ دد المجـ ل مع   المنهج البحثي المتعـ امـ دون التعـ

القانون بطريقة تخصــصــية جافة.  ولقد نتج عن ذلك قيامنا بالخوض في عدة مجالات أخرا بجانب  

علوم الاجتمـاع، والفلســـــفـة،  القـانون وتـدارســـــهـا.  من هـذه المجـالات التي حوتهـا جنبـات الرســـــالـة

 (.7-6، صــــ2024 علي،  والتاريخ، والاقتصاد 

بـالرغم من ذلـك، فـ ن هـذه الرســـــالـة حـافظـت على طـابعهـا القـانوني الرئيس  من خلال تكريس  
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هذا التدارس لبعض العلوم الأخرا بجانب القانون  بهدف تقديم تصـور نظري صـحيح للقانون يمكن  

من خلاله تفسـير نشـأة القانون نظري،ا، بالإضـافة إلى ضـبط آليات عمله التطبيقية بصـورة مجردة ولا  

  9ــ، صــــ2023تعتمد فرضيات فقهية بعينها وعلى الأخا الفرضيات ذات المنشأ الأوربي  علي،  

 وما بعدها(.

،  2024وعليه، فلقد جاءت هذه الرســالة لتحمل منهج البحع الأنطولوجي في الأســاس  علي،  

(.  ذلك أن التصور النظري الذي تقدمه الرسالة هو تصور تأصيلي يضع إطارًا نظري،ا  35صـــــــــــــــ

ــافة   جديدًا للقانون  بحيع يتم من خلاله تعريف القانون وطبيعة عمله في إدارة دفة الجماعة، بالإضــ

ــر وجود الجماعة، وتتولد منها قيم   إلى تقديم الأصــول الأولى التي تمثل المعتقدات والرؤا التي تفس

 (.35، صـــــ2024الجماعة التي تمثل هيكلها الذي تكسوه قيم القانون  علي، 

ا بجانب الهدف الرئيســــي يتمثل في إعادة تقويم مفاهيم مثل الدولة ثانوي،  ىمســــعً كما أن هناك  

والقومية وما إذا كانت هذه المفاهيم تمثل الكتلة الوحدوية الأولى لمجموعة من البشـر تجمعهم أصـول  

 (. 35، صـــــ2024مشتركة أم أن هناك نموذجًا آخرَ  علي، 
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 المطلب الثاني 

مقدمة إلى أهم مبادئ العلم القانوني الحديث: استعراض النظريات الفل فية  " 
 " الكلاسيكية للقانون والتعريفات المختلفة له

ــاهمة وضــع قواعده، في الباب التمهيدي،   ــالة المس يبدأ الإطار النظري الذي تحاول هذه الرس

باســــتعراض الأصــــل الفلســــفي الذي تقوم عليه طرائق صــــناعة القانون في الأنظمة التشــــريعية  

المعاصـــرة.  وعليه، ف ن تناول الأصـــل الذي يقوم عليه التشـــريع قد تم تناوله في هذه الرســـالة في 

التي مهدت لدولة   –وهي ما تعرف بالمدارس الكلاســيكية    –لأول يتعلق بالمدارس الفلســفية  شــقين: ا

وما بعدها(، والثاني يبحع في التعريفات المختلفة للقانون    45، صــــ2024القانون المعاصرة  علي،  

ــ2024كما قدمها الفقهاء المنتمون لكل مدرسة من هذه المدارس الفلسفية  علي،   ــ ــ ــ ــ ــ وما    133، صــ

 بعدها(. 

وبالحديع عن الشــــق الأول، الخاا بالمدارس الكلاســــيكية التي وضــــعت تأصــــيلًا للنظم  

أة الفلسـفية لمفهوم التشـريع في دولة القانون.   الة تحاول أن تقدم النشـ التشـريعية الحديثة، ف ن هذه الرسـ

ــريع في دولة   ــالة يحاول أن ينزع عن مفهوم التش ــفية من خلال الرس ــأة الفلس القانون  تنََاوُل هذه النش

ــتفليا، ثوب التجرد  لتعيده إلى بوتقة التحليل الأنثروبولوجي   ــرة، وهي ما تعرف بدولة ويسـ المعاصـ

ــ2024 علي،   ــ ــ ــ ــ ــ  52، ص ــ ــ ــ ــ ــ ــ وما بعدها(.  هذا التحليل يرد فكرة القانون    64وما بعدها، وص

تي قـامـت عليهـا  الحـديثـة، بـاعتبـاره قواعـد عـامـة تصـــــدرهـا ســـــلطـة ذات إلزام، إلى المبـادئ العليـا ال

ــياغته  علي،   ــنه وصــ ــفات معيارية لمفهوم القانون وأدوات ســ الجماعات الغربية، ولا يعتبرها صــ

 (.132-124، صـــــ2024

ه، و ا هو مُ  نقيض بوعليـ دة التنظيم  و  صـــــَ تَ مـ ة أعمـ امـ ة من إقـ انونيـ ــات القـ دراســـ د الـ اليـ ر في تقـ

بـاعتبـار أن هـذه الممـارســـــة ذات طبيعـة معيـاريـة أطردت عليهـا    الاجتمـاعي على قواعـد التشـــــريع

تكشـف عن هشـاشـة ، ف ن النظريات الكلاسـيكية التي تحاول التأصـيل لتلك الشـكلية الجماعات المختلفة

.  بل إن تلك النظريات تنكشـف هشـاشـتها أكثر في الأنظمة التي تتبناها وتتعهد  هذه المنظومة برمتها

 .وما بعدها( 116، صــــــ2024 علي،  العمل بهاب

أما بخصــوا الشــق الثاني، المتعلق بالتعريفات المختلفة للقانون، ف ننا قد حاولنا تشــريح هذه 

التعريفات عبر بيان مجموع أركان مفهوم القانون، كما تقدمه هذه المدارس الفلســفية المختلفة  علي،  
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ــ2024 ـــــ وما بعدها(.  وفي ذلك، ف ننا أوضحنا أن هذه الأركان يعتريها التضارب ولا    154، صـــ

ــ2024يمكن التوفيق بينها  علي،   ـــ ـــ وما بعدها(.  مثلًا ترا المدرسة الوضعية ضرورة    133، صـ

صـدور القانون من سـلطة ذات سـيادة بصـرف النظر عن مدا التزام التشـريع بقواعد العدالة  علي،  

(.  في المقابل، يبرز أنصار مدرسة القانون الطبيعي دور العدالة كركن من  210، صــــــــــــ2024

 (. 211، صـــــ2024أركان تعريف القانون  علي، 

إضـافة إلى ما سـبق، ف ن بعض الأركان الخاصـة بالقانون، والمسـتنبطة من تعريفه، لا تسـتقيم  

د، يتم الخرو  عليهـا   العموميـة والتجريـ انون في الواقع العملي.  بعض هـذه الأركـان، كـ مع تطبيق القـ

ــب النزاع المعروض  ــونية، لتطوير قواعد تناس ــكس ــيما في الأنظمة الأنجلوس  من قبل القضــاء، لا س

 وما بعدها(. 171، صـــــ2024 علي، 

ولذلك، ف ن هذه النظريات قد اتصــفت بســقوطها في فخ الانحياز التأكيدي  إذ حاولت تصــميم  

ب تها الجماعات الغربية.  وبصــورة   ر  ــَ حججها ومبرراتها لتبرير النزعة الشــكلية في التشــريع كما تشَ

أوضــح، تميزت شــروحات هذه المدارس بكونها وصــفية  إذ حاولت تقديم مفهوم القانون ودوره في 

تنظيم المجتمع بصـورة شـكلية تركن إلى جهة إصـداره وفصـله عن غيره من القيم التي تتداخل معه.  

 المادي  الجانب   تحليل إلى  الســـعي  في  والمتمثل المفترض،  بالهدف المدارس  تلك  فقهاء  اســـتبدل  ولقد 

ــريع.  وتبارت تلك للقانون ــدر التشـ ــأته، وطبيعته، هدفًا آخر وهو البحع عن الجهة التي تصـ ، ونشـ

 (.  384-383، صـــــ2024المدارس في توضيحها للشكل الذي يجب أن يتم سن القانون فيه  علي، 

انون،   ة في القـ ب الموضـــــوعيـ ت إبراز بعض الجوانـ اولـ د حـ دارس قـ ك المـ ورغم أن بعض تلـ

كاشـــتراط مدرســـة القانون الطبيعي أن يكون الهدف من القانون تحقيق العدالة، ف نها ظلت أســـيرة  

الشـكلية  فالقانون عند مدرسـة القانون الطبيعي يجب أن يصـدر من الحاكم أو المؤسـسـات التي تمثله،  

أي   –عند فقهاء تلك المدرســــة تحمل بعدًا ميتافيزيقي،ا  فهي النموذ  الأمثل لتركيبة الجماعة    والدولة

والذي يتم إنشــاؤه بغرض تحقيق العدالة عبر    –الصــورة المثلى التي يجب أن تتواجد عليها الجماعة  

 وما بعدها(. 399، صــــــ2024سن القوانين فيه  علي، 
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 المطلب الثالث
 "استخلاص ةور القاعدة القانونية ومصادرها الأةيلة   نظام دولة القانون"   :

ريعية المعاصـرة  لنقف على جنباتها    الباحع   في هذا الباب، حاول التعمق في الممارسـات التشـ

وأبعادها المختلفة.  وفي ذلك، كان الهدف هو بيان أن الممارسـات التشـريعية، وإن كانت في واجهتها  

ــات  ــيكية، إلا أن هذه الممارسـ ــكلية التشـــريعية التي قدمتها النظريات الكلاسـ ــتقيمة مع الشـ تبدو مسـ

ق حجب الواجهة الخاصـة بها تنب  عن تباينات شـديدة في مفهوم القانون في كل التشـريعية عند اخترا

 وما بعدها(.  215، صــــــــ2024منها  علي، 

باســــتعمال المنهج الوصــــفي في هذا البحع عند تناولنا للممارســــات   قام الباحع وفي ذلك، 

- 215، صــــــــــــ2024التشريعية القائمة  بهدف التأصيل لمفهوم أنطولوجي مجرد للقانون  علي،  

ياق جاء مخالفًا للصـورة النمطية لمثل هذا الصـنف  221 تخدام المنهج الوصـفي في هذا السـ (. لكن اسـ

وصـف الممارسـات التشـريعية في الأنظمة المختلفة بطريقة    بطضـ  لذلك فقد حاولمن البحع العلمي.  

صــحيحة وفقًا للســياق الذي جاءت فيه والمصــادر التي اســتقُِيَت منه  كي نصــل إلى رؤية كل نظام  

ــادره بطريقة تعكس لب ذلك النظام ودون أن تحيط بها الكتابات الفقهية   قانوني لمفهوم القانون ومصـ

 التقليدية.  

عتبر التشـريعات والأحكام القضـائية  يلم   لذلكهذا المنهج الوصـفي إذاً لم يكن تقليدي،ا   مال  فاسـتع

ســتعين بها لوصــف قضــايا ووقائع معينة.  لكن، في هذه الدراســة ف ن المكونات التقليدية  يأصــولًا  

للنظام القانوني، وما تحمله من وثائق دسـتورية وتشـريعات وأحكام قضـائية، تم التعامل معها كقضـايا  

  يتم توصـيفها توصـيفًا صـحيحا  كي ترد إلى أصـل أكبر، تم إثباته، وهو مبتغى هذه الدراسـة  علي،

 وما بعدها(. 222، صـــ2024

إلى تجميع أكبر عـدد من الحـالات  البـاحـع  وفي ذلـك، وبصـــــورة ثـانويـة تجريبيـة، فقـد ســـــعي

التشـــريعية والنزاعات القضـــائية، والتي يتجلى فيها ارتقاء أصـــول الجماعة وقيمها القانونية  لتحكم  

مســـار العمل التشـــريعي وتضـــبطه.  ولقد تعددت الحالات القضـــائية والتشـــريعية، والتي تم دعمها  

التي تتجاوز عشـرين نظامًا قانوني،ا  لبيان كيف  بالشـروحات الفقهية المعتبرة في العديد من الأنظمة، و

تـه الخـاا، والنـابعـان من أصـــــول كـل جمـاعـة وقيمهـا  علي،   مص ،  2024أن لكـل نظـام ملامحـه وســـــَ

 وما بعدها(.   319وما بعدها، وصــــــ 225صـــــ

وبتصــــنيف الوثائق الرســــمية وغير الرســــمية والوثائق التاريخية لننظمة القانونية المختلفة  
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ا على الجانب التحليلي في هذا  واعتصــارها بغرض الوصــول إلى لبها الحقيقي، ف ننا قد عولنا أيضــً

الجزء من الدراســــة.  ولقد تمثل هذا الجانب من الدراســــة في ســــعينا إلى التحليل المتعمق للوثائق  

كما تراه   التشـريعية الرسـمية وغير الرسـمية في الأنظمة المختلفة  لاسـتخلاا أصـول العمل القانوني

 وما بعدها(. 271، صـــــ2024كل جماعة في وجدانها لا وفقا للشروحات التقليدية وقيمها  علي، 

ا.  تجسـد هذا الجانب في  إضـافة إلى ما سـبق، لم تخل هذه الرسـالة من المنهج التاريخي أيضـً

هام تحليلنا للحالات المختلفة والمتعددة لكل نظام قانوني إلى الأصـول التاريخية   محاولاتنا تصـويب سـ

،  2024التي تفســــر نشــــأة القيم القانونية الأصــــيلة والأصــــول المفســــرة لتكوين الجماعة  علي،  

 وما بعدها(.   291صـــــــ
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 المطلب الرابع 

 " "نقد التصورات التقليدية للقانون ووضع تصور نظري جديد: المبادئ العليا للدولة" 
هذا الباب ببيان التضــــارب الذي يتصــــف به النظام القانوني المعاصــــر   الباحع   لقد اســــتهل

( المدارس الكلاســيكية المختلفة التي دشــنت 1مســتغلين العرض المتعمق في الباب الســابق لكل من  

ــريعية فيما تم عرضــه من أنظمة  2نظريًا لمفهوم القانون، و  ــات التش ــع في الممارس ( البحع الموس

ــ2024المختلفة لصناعة القانون في الوقت الحاضر  علي،  تشريعية مثلت الأطياف   ــ ــ ــ ــ ــ   385، ص

  وما بعدها(. 

لا يقيـد    ،من حيـع النظريـة والتطبيقوتعيـد الرســـــالـة التـأكيـد على أن القـانوني ملاطـه وكنهـه،  

على النقيض، يتضـح أن كل نظام تشـريعي يسـتدعي    نفسـه بالشـروحات الفقهية والفلسـفية التقليدية.

مبادئ أصـيلة خاصـة به في خضـم عملية صـناعة القانون وتفسـيره.  هذه المبادئ هي المبرر للبون  

عند تحليل العمل التشـريعي    –أي ذلك البون    –الشـاسـع بين الأنظمة التشـريعية المختلفة، والذي يبرز  

 وما بعدها(. 385، صــــــ2024في كل نظام قانوني  علي، 

ــي  ــخصــ ــقيه: الشــ ــمل المنهج الأنطولوجي بشــ ويمكن القول إن البحع في هذا الباب قد شــ

 .(387-386، صــــــ2024علي، الموضوعي  و

بالحديع عن مفهوم القانون، في ظل الاســتعانة بأدوات النقد الأنطولوجي الشــخصــي، نجد أن 

هذا المفهوم يتم تناوله من منظور شـــخا مفترض قابع داخل قلعة النظام القانوني المعاصـــر.  هذا  

ــفية   ــخا المفترض هو عضــو في جماعة تطبق القانون بمفهوم المعاصــر، ذي الأصــول الفلس الش

اءل عن صـحة البدهيات والمقاييس التي يدار بها هذا النظام   –أي هذا الشـخا   –كنه  الغربية، ل يتسـ

 (.37-35، صــــــــ2024 علي، 

ية والمعايير   اسـ رِ  من إطار البحع المبادئ الأسـ ة لا يخُص وفي ذلك، ف ن هذا الجانب من الدراسـ

المفترضـة التي يطبقها النظام القانوني المعاصـر، لكنه يتسـاءل عن صـحتها.  ولذلك، يسـمي هذا الشـق 

ــبب في ذلك إلى أ ــي من المنهج الأنطولوجي بالنقد الداخلي أو الأدنى.  ويرجع السـ ــخصـ ن هذا الشـ

لكته يتســاءل عن    –في الأســاس    –الجانب من البحع لا يتســاءل عن وجود القانون بمفهوم الغربي  

 صحته عبر دراسة سياقه ومحتواه.

ولقد أبرزت هذه الرســالة الإشــكالات الداخلية في بناء القانون المعاصــر، وعدم صــحته، عبر  
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ائل التي أماطت اللثام   ية يقوم عليها هذا البناء.  هذه المسـ اسـ ائل أسـ تعراض التضـارب في عدة مسـ اسـ

( إشــكالات تتعلق  1عن التضــارب في دراســة القانون بمفهومه المعاصــر تمثلت، في الرســالة، في  

ون  علي،  ( إشكالات تتعلق بمصادر القان3( إشكالات تتعلق بتعريف القانون و 2بتركيبة القانون، و 

 وما بعدها(. 393، صــــــ2024

وفي ســـياق الحديع عن مفهوم التركيبة التي يســـري فيها القانون، بمفهومه المعاصـــر، بينت  

ــد الذي تســري نظرية القانون الحديثة في شــريانه:   ــيين يمثلا الجس ــاس ــالة أن هناك مركبين أس الرس

ــ2024الدولة ومؤسساتها  علي،   ــ (.  ولقد بينت الرسالة، في ذلك، أن مفهوم الدولة 395-394، صــ

اتها    – سـ فية التي قدمته  –كما هو الحال فيما يتعلق بمؤسـ ة الفلسـ ب المدرسـ يختلف اختلافًا كثيرًا بحسـ

 وما بعدها(.   394، صــــــ2024 علي، 

مثلًا تقـدم مـدرســـــة القـانون الطبيعي الـدولـة بـاعتبـارهـا مفهوم ميتـافيزيقي يســـــمو على وجود  

الإنســـــان ذاتـه ومـا يطبقـه من مفـاهيم مـاديـة.  هـذا يعني أن الـدولـة، من منظور القـانون الطبيعي، هي  

،  2024نحو هدف أســــمى تتجلى فيه العدالة والخير  علي،   –وإن كانت ذات قداســــة  –وســــيلة  

ــ ـــ ـــ ـــ وما بعدها(.  في المقابل، ترا مدرسة القانون الوضعي أن الدولة هي وعاء تبرز فيه    399صـ

سـلطة الدولة  بهدف تنظيم سـلوك الأفراد.  تضـيف هذه المدرسـة أن وجود الدولة لا حاجة لتبريره   

 وما بعدها(. 404، صـــــــ2024ها تنظيم سلوك الأفراد  علي، لأنها غاية في ذاتها يتم من خلال

ــ2024ولقد نتج عن ذلك، بالتبعية، اختلاف في تعريف القانون  علي،   ـــ ـــ ـــ (.  هذا 424، صـ

الاختلاف يصــــعب ربطه ب طار واحد متناســــق  مما تنهدم معه فكرة معيارية القانون بثوبه الغربي  

(.  ومن مظاهر الاختلاف في تعريف القانون، الذي اشتبكت بسببه  426-424، صــــــــ2024 علي،  

الفلســفية المختلفة فيما بينها، من مظاهر هذا الاختلاف عدم الاتفاق عما إذا كان القانون هو  المدارس 

مجموعة من القواعد فقط، كما ترا المدرســة الوضــعية، أم أنه مجموعة من القواعد والمبادئ التي  

 (. 430-425، صـــــــــ2024تمثل العدالة، كما تحتج مدرسة القانون الطبيعي  علي، 

ــريعية، فيما يتعلق بمصــادر  ــفية، والأنظمة التش ــبق، اختلفت المدارس الفلس إضــافة إلى ما س

(.  بل إننا نجد أن هذه الاختلافات ظهرت في النظم التشريعية  452، صــــــــــ2024التشريع  علي،  

ا تم   ان والمواطنالغربية ذاتها.  مثلًا، في فرنسـ كمصـدر من    1789الصـادر في    إعلان حقوق الإنسـ

(.  وفي كل 453، صـــــــــ2024مصادر التشريع رغم عدم كون الأخير تشريعًا من الأساس  علي،  

من أســتراليا وكندا، كان دســتور كل دولة من الأخيرتين تشــريعًا تم إصــداره في البرلمان البريطاني  
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 (.456، صــــ2024 علي، 

هذا التضــــارب الداخلي في مفهوم القانون وفقًا للســــرديات الفقهية التقليدية كان المنطلق في 

نطولوجي الموضـــــوعي في نقد النظريات  الرســـــالة نحو النقـد الخارجي.  الأخير هو لب المنهج الأ

 الكلاسيكية للقانون والممارسات التشريعية النمطية.  

ويتعلق هذا الشــق من المنهج الأنطولوجي بدراســة كنه القانون وتأصــيله، دراســة القانون من 

منظور شــخا متواجد خار  إطار النظام القانوني المعاصــر.  هذا الشــخا يتســاءل عما إذا كان  

ــتعنن  ــاس.  في هذه الحالة ف ننا اس   اتصــور القانون بمفهومه المعاصــر هو تصــور صــحيح في الأس

ببعض مظـاهر المنطق الصـــــوري، أي الاحتكـام إلى المبادئ العقلية المجردة للحكم على التصـــــور  

الكلاســــيكي المعاصــــر للعمل القانوني والنظرية التي يقوم عليها  وعليه، ف ننا قدمنا بعض الحالات 

لنظرية  التي توضـح قيام التصـور القانوني المعاصـر على بعض المغالطات المنطقية التي تفند أسـسـه ا

 (.37-35، صــــــــ2024ه التطبيقية  علي، وصور

في هذا الجزء من الرســالة، يتم اســتعراض الانتقادات الموجهة إلى العمل التشــريعي  فولذلك، 

التقليـدي ومـا يعتريـه من ذاتيـة غربيـة ومغـالطـات منطقيـة.  ويمكن إجمـال المغـالطـات المنطقيـة، التي  

(  1قدمناها في هذه الرسـالة في سـردية دراسـة القانون المعاصـرة، يمكن إجمال هذه المغالطات في  

لطة التجســيد الوجودي التي تفترض أن التشــريع بنمطه الأوربي هو النموذ  الحصــري للقانون  مغا

( مغالطة تأكيد النتيجة التي تستنج، بغير حق، أن 2(، و  469، وصــــــــــــ459، صــــــــ2024علي،   

شــرية  ســريان القانون بصــورته المعاصــرة في شــريان الدولة ينفي معه إمكانية وجود أي تجمعات ب

 (469، صــــ2024أخرا غير الدولة  علي، 

هذا الأمر هو ما مهد الطريق لنا كي نقوم بوضــع تعريف للقانون في نهاية الفصــل الأول من 

 كالتالي: 488الباب الثاني من الرسالة.  ولقد جاء تعريف القانون في صــــ

مجمةعفة من القيو المدلازمفة حدميفا في ةجة هفا ةسث هفات ةالدي دعدنقافا جمفاعفة  اخ  ابط 

نفةاء ادي خ دلك القيو شفكا القةاع  القانةنية المكدةبة سة غي  المكدةبة سة مبا ئ دم    –مشفد ك  

كس الف اغ القانةني سة نفففلةكًا يقيو بنيان الجماعة بحيا دحما كا بيمة كمًا من إيمان الجماعة يع

ا صففففةا الدي بامخ علياات ةيؤ ي الي ةي علياا إلى إح اا حالة من الفةضففففى بحنففففب ف احة  

 القيمة الدي دو اندااكاا إن لو ددُ  ا ك.
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ت   انـ ا كـ ا مـ ة، أيـ انونيـ ة قـ ل قيمـ د على أن كـ أكيـ د النقطـة الأبرز في هـذا التعريف هي التـ وتعـ

صــــورتها، تحمل كمًا من إيمان الجماعة.  هذا يعني أن هذه القيم تحمل فيما بينهما روابط وأصــــلًا  

ثم تلا ذلك تقديم     ". التلازم الحتمي لقيم القانونبــــ"  مشتركًا.  هذه الروابط هي ما تم التعبير عنها بــــ

لمبادئ العليا ا  الأصــــل الأعلى الذي ينســــج خيوط هذه القيم المترابط، وهو لب هذه الرســــالة، وهو

 ة.  دوللل

ةو انيـ ة الثـ النظر إلى المرحلـ اول  ، فـ ن  بـ ع يتنـ ديـ ةوأصـــــالحـ انونيـ ذه القيم القـ ا ل هـ ، وهي ذاتهـ

والتي تنبثق تحـت    ،المبـادئ العليـا لأيـة جمـاعـة"المبـادئ العليـا للـدولـة".  فـ ننـا في هـذه المرحلـة نؤكـد أن  

ــيما المعرفة القانونية مظلتها بقية المعارف كالآتي:  أ( النا المقدس  ب(   هي،  داخل الجماعة لاســ

نظري    –ولقد أوضــحنا في شــقين    الفلســفة العليا  جـــــــ( التركيبة الاجتماعية  د( الرؤية العلمية.

كيف تمثل هذه المبادئ الأصــول التي تنشــأ بســببها الجماعة، وتقوم عليها الدولة، وكيف   –وتطبيقي  

 وما بعدها(. 509، صـــ2024أن هذه المبادئ تفسر نشأة القانون وتحكمها  علي، 

هذا يعني أن لكل جماعة مبادئها العليا الخاصــة بها، والتي تفســر نشــأتها وتنظيم الســلوك بين  

 أفرادها، بل ورؤية الجماعة لقيم كل فرد فيها ولقيمة الجماعة في مواجهة العالم الخارجي.

ــتركة يمكن   يَم مشـ ــِ ــترك في شـ ــب كل جماعة، تشـ لكن هذه المبادئ العليا، وإن اختلفت بحسـ

اســـتنباطها من خلالها. هذه الصـــفات التي تشـــترك فيها المبادئ العليا هي لب مجال دراســـتنا الذي 

  513، صــــــــ2024نقترحه.  هذا المجال ينتمي إلى طائفة الدراسات التصويرية لا التقعيدية  علي،  

 بعدها(.وما 

 بعدة توصـــيات أهمها دعوة كل ن من الفقه، والمشـــرع، والقضـــاء إلى  الدراســـةوعليه، انتهت  

دراسـة حركة المجتمع وتغيراته والأصـول الثابتة التي يحتفظ بها رغم التغيرات، والاعتداد بذلك في 

ضــمن أن النظام القانوني المصــري يقوم على  تلحدودها     ســعتت  بطريقة  إصــلاح الفلســفة التشــريعية

 (.613، صـــ2024دولة المصرية  علي، احترام المبادئ العليا لل

 


